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 فيِ هذَه الشُرُوط: 1-1

ثل مُفوَض حَسب الأصُو .المُشتري" ََ ثلهُ مُ ََ  " تعَني كَياَن سينجينتا الذي يُ

نصُوص عَمليهاَ الشُرُوط" ََ لسياَق لم ينَص ا فيِ هذَه الوَثيِقةَ )مَا" تعَني البنُوُد والشُرُوط القياَسيةَ للشرَاء، وال
عَملى خِلاف ذَلك(، والتي تضَََن أي شُرُوط وأحكَام خَاصَة مَنصُوص عَمليهاَ فيِ أمر الشِرَاء وأي مُوَاصفاَت 

 ( عَملى التوَالي.3( و )2)رقم   1-3طبَقَة وفقاً للفقَرة أو كتاَباَت مُ 

 ب مَع هذَه الشُرُوط." يعَني أمر الشِرَاء جَنباً إلى جَنالعَقد"

ذكُور فيِ أمر الشِرَاء.عنوَان التسَليم" ََ  " يعَني العنوَان ال
ا فيِ ذَلك لعالسِ " ََ ا هوُ مُوَضح فيِ أمر أي ترَكِيباَت للسلع " تعَني السِلع )إن وُجدت، بِ ََ أو أي جُزء منهاَ( كَ

 الشِرَاء.

َُشترَي والذي يخَضَع لهذَه الشُرُوط، أو أي أمر يتَضََن تسَليم أمر الشِرَاء" " يعَني أمر الشِراء الذي يصُدره ال
 تعُتبر ضَن أمر شِرَاء وَاحد. مَرَاحل والتيالسلع و/أو أدَاء الخَدمَات فيِ عمدة دُفعَات أو 

 " يعَني سِعر السلع و/أو رُسُوم الخَدمَات.السعر"

وَضح فيِ أمر الشِرَاء." يعَني الشَخص الباَئع" َُ  ال
ا هوُ مُوَضح فيِ أمر الشِرَاء.الخَدمَات" ََ  " تعَني الخَدمَات )إن وُجدت( كَ

تعَلقةَ بالسلع أو الخَدمَات.المُوَاصفاَت" َُ علوُمَات ال ََ  " تتَضََن أي خِطط أو رُسُومَات أو بيَاَناَت أو غَيرهاَ مِن ال

ََل ولكن لا تقَتصَر الكِتاَباَت" رَاسلات عَمبر الفَ " تشَ َُ اثلة.عَملى ال ََ  اكس ووسَائل الاتصَا  الَ

 
أي إشَارة فيِ هذَه الشُرُوط إلى قاَنون أو لائحَة أو شَرط قاَنوُني يجَب أن تفُسَر عَملى أنها إشَارة إلى ذلك  1-2

عَدلةَ أو كََا تمَ إعَمادة سَنها أو  َُ  .تَديدها فيِ الوقت الَناسبالقاَنون أو اللائحة أو الشَرط القاَنوني بصيغَته ال

 
وجُودة فيِ هذَه الشُرُوط هيِ للَلائَة فقَط ولا  1-3 ََ  تؤُثر عَملى تفَسيرها.يجَب أن العَناَوين ال

 

 

 
ثل أمر الشِرَاء عَمرضًا مِن الَشتري لشِرَاء السلع و/ 2-1 ََ ه وفقاً لهِذَأو الحُصُو  عَملى الخَدمَات مِن الباَئع  يُ

 الشُرُوط.

 
َُوجب هذَه الوَثيِقةَبقِبُوُ  أمر ال 2-2 وَرد بِ َُ  .كَاملةَأنه يقَبل بنُوُد هذَه الشُرُوط  شِرَاء، يؤُكد ال

 

( والتي عَملى أسَاسها يتَم تقَديم 1تسَري هذَه الشُرُوط عَملى العَقد باستثناَء أي بنُوُد أو شُرُوط أخرى ) 2-2
َُشتري مِ  عَمرض سعر لالها أمر الشِرَاء للقبُوُ  ( التي يخَضَع مِن خِ 2قبِل الباَئع أو وَكيله أو مُوَظفيه، أو )ن لل

 أو وَكيله أو مُوَظفيه.مِن قبِلَ الباَئع  أو طَلب قبُوُلها

 

َُشتري بخِلَاف ذَل يعُتبر أمر الشِرَاء مَقبوُلًا  2-3 كِتاَبةَ خِلَا   كبدون شُرُوط مِن قبِلَ الباَئع مَا لم يخُطر الباَئع ال
 أياَم مِن تاَريخ استلَامه. 7

 

َُ  يعُتبرلَا  2-4 ثلين َأي تغَيير فيِ أمر الشِرَاء أو فيِ هذَه الشُرُوط مِلزمًا مَا لم يتَم الاتفاَق عَمليه كتِاَبتاً بيِن ال
 الَفوضين للَشتري والباَئع.

 

 
 

 

ا هو ووصف السلع و/يجَب أن تكَون كَيةَ ونوعميةَ  3-1 ََ  مَنصُوص عمليه فيِ هذَه الشُرُوط؛ أو الخَدمَات وفقاً ل

َُشتري إلى الباَئع 2كََا هوُ مُحَدد فيِ أمر الشِرَاء، )( 1) ا هوُ مُحدد فيِ أي مُوَاصفاَت سَاريةَ مُقدَمَة مِن ال ََ ( ك
َُشتري كِتاَبتاً، ) هوُ مُوَافق عَمليه بخِلاف ذلك مِن قبِل الَشتري بعَد كََا ( 3أو التيِ أعمدها الباَئع ووَافق عَمليها ال

 إيدَاع أمر الشراء، أيهَا ينَطبَق.

 
ا يتَعلق بهذَا العقد،  3-2 ََ َُشتري إلى الباَئع، أو يصُدرها الباَئع خصيصًا للَشتري في أي مُوَاصفاَت يقُدمَها ال

واصفاَت، يجَب جَنباً إلى جَنب مَع حُقوُق الطبَع والنشَر، وحُقوُق التصََيم أ َُ و أي حُقوُق فكريةَ أخرى فيِ ال

أن تكًون الَلكيةَ الحَصريةَ لهاَ للَشتري. لا يجَوز للباَئع الكَشف لأي طرَف ثاَلث أو استخدَام أي مِن هذَه 

 َوجبالَواصفات إلا بقدر مَا يكَون أو ما يصُبح مَعرفة عَمامة دُون وُجُود خَطأ مِن الباَئع، أو كََا هو مَطلوُب بِ 
 لغرض هذَا العقد.القاَنون أو 

 

تعلق 3-3 َُ عَو  بهِا والَتطلباَت القاَنونيةَ ال ََ يع القوَانيِن واللوائح ال َِ بتصنيع  ةيجَب عَملى الباَئع الالتزَام بجَ
 أو أداء الخَدمَات. وتغليفها وتعبئتها وتسليَها و/ السلع

 

غَير مَعقو  أي طَلب مِن الَشتري لفحص السلع واختبارها أثناء  لسَببلَا يَُكن أن يرفض الباَئع  3-4
عَالجة أو التصَنيع أو التخَزين فيِ مَقر الباَئع أو أي طرَف ثاَلث قبِل التسَليم، ويجب عَملى الباَئع تزَويد  َُ ال

ََطلوُبةَ بِ  عقو  للتفتيش والاختباَر.الشكل الالَشتري بجََيع التسهيلات ال ََ 

 

قة من جَيع مطَاب مُرضيةَ بالشكل الذي يجعل السلع غيرتفَتيش أو اختبار الَشتري غير ت نتَيجة إذا كَان 3-5
أيام مِن التفَتيش أو الاختباَر، يجَب عَملى الباَئع اتخَاذ  7النواحي مع العقد، وقاَم الَشتري بإبلاغ الباَئع خِلا  

ان الامتثا ، وفيِ حَالة فشَل البَ  ََ  ائع فيِ الامتثاَ  يكَون للَشتري الحَق فيِ إنهاَء العَقد.الخَطوَات اللازمَة لض

 
ات الَشتري وأية لوَائح أو مُتطلباَت سَاريةَ مِن قبِلَ الناَقل، ويجَب  السلعيتَم وَضع عَملامَة عَملى  3-6 ََ وفقاً لتعلي

ة فيِ  ََ  العَاديةَ. هادَورتأن تكَون مُعبأة بشَِكل صَحيح وآمن بحيث تصل إلى وجهتهاَ فيِ حَالة سَلي

 
 

 

 

ا هوُ مَنصَوص عَمليه فيِ أمر الشِرَاء، ومَا  و/ السلعيكَون سِعر  4-1 ََ لمَ يذكر خِلَاف ذَلك، يجَب أو الخَدمَات كَ
ا  التعبئة والتغليف والشَ  أن يكون شَاملًا  ََ ي التسليم وأ إلى عمنوَان السلع يمقل والتأمين وتسَلحن والنَ لجَيع أعم

 جباَت أو مَدفوعَمات أو رُسُوم أخرى.اوَ 

 
الة أو النقل أو تقَلباَت أسعَار الصَرف أو  4-2 ََ وَاد أو الع ََ لا يجَوز زياَدة السعر )سَوَاء بسبب زياَدة تكَاليف ال

وَافقةالغَير ذلك( دُون   َسبقةَ مِن الَشتري.ال الكتابيةَ َُ

 

 
 

 

جب يَ أو أدَاء الخدمَات، حَسب الحَالة، و السلعيحَق للباَئع إعمطاَء فاَتورة للَشتري فيِ أي وقت بعَد تسَليم  5-1
 كل فاَتورة رَقم أمر الشِرَاء. تحََلأن 

يوَمًا  30مَا لمَ ينَص عَملى خِلاف ذَلك فيِ أمر الشِرَاء، يجَب عَملى الَشتري تسويةَ الفاَتورة فيِ غُضُون  5-2

عنيةَ مِن قبِل الَشتري وفقاً للبنَد السلع( قبُوُ  2( استلَام الَشتري لهذه الفاَتورَة، أو )1بعَد ) ََ  أو الخَدمَات ال
 .6-6 رَقم

 

 صم مِن السعر أي مَباَلغ مُستحقة للَشتري مِن قبِلَ الباَئع.يحَق للَشتري أن يخَ 5-3

 

 

 

 
ذكورَة فيِ أمر  السلعيتَم تسَليم  6-1 ََ إلى، ويتَم تنفيذ الخَدمَات فيِ، عمنوَان التسَليم فيِ التاَريخ أو خِلا  الفتَرة ال

 الشِرَاء، وفيِ كلتاَ الحَالتين يكَون ذَلك خِلا  سَاعَمات العََل العَادية للَشتري.

 
ذه الحَالة يجَب عَملى هَ رَاء، وفي أو أداء الخَدمَات بعَد إيدَاع طلَب الشِ  السلعيجَوز تحَديد تاَريخ تسَليم  6-2

َُحدد.  الَشتري أن يعُطي البائع إشعَارًا صَحيحًا بالتاَريخ ال

 

َُحدد فإن هذَا  السلعيعُتبر وَقت تسَليم  6-3 وأداء الخَدمَات جَوهرياً، وإن فشَل الباَئع فيِ الوَفاَء بوقت التسَليم ال
ومَع أي فقَرة  9-6 رَقم وبَا لا يتَعَارض مَع الفقرة 5-2-9 رَقم يشَُكل خَرقاً جوهرياً للعَقد بَِوجَب الفقَرة

 سَبباً لإنهاَء العَقد فوَرًا مِن قبِلَ الَشتري. وقدَ يكَونأخرى فيِ هذَه الوَثيقةَ، 

 
عَمرضَها ب ، ويجَالسلعيجَب أن ترُفقَ مُذكرَات التعبئة التي تحََل رَقم أمر الشِرَاء بكِل تسَليم أو شُحنةَ مِن  6-4

 بشَِكل وَاضح.

 
أو أداء الخَدمَات يتَم عَملى دفعَات، سَيتم التعََامل مَع العَقد عَملى أنه عَمقد وَاحد وغَير  السلعإذَا كَان تسَليم  6-5

 قاَبل للتجَزئة.

 

 سلعأي   يتَم تسَليَها تكَون غَير مُتطاَبقة مَع العقد، ولا يتَم اعمتبار قبُوُ سلعيحَق للَشتري أن يرَفض أي  6-6
يكَون للَشتري وَقت مَعقو  لتفتيشها والتأكد من عمدم وُجُود عُميوب وَاضحة بعَد التسَليم، وفي أي حَا   حتى

يوَم بعَد الاستلام، عَملى أن يكَون قبُوُ  الَشتري لا يخَل بحقوُق  15مِن الأحوَا  يكَون ذلك فيِ مدة لا تقَل عَمن 

ان والتعَويض الوَاردة فيِ البنَدائع الَشتري ولا يقُلل مِن التزامَات البَ  ََ ا يتَعَلق  8 رَقم بَِوجب أحكَام الضَ ََ فيِ
ََصري رَقم  101 رَقم بوجُود أي عَميب آخر )كَامن أو غَير ذلك(. ولا تسَري الَادَة مِن القاَنوُن التجَُاري ال

 عَملى هذَا العَقد. 1999لسنةَ  17

 
ي مَوعمد فِ  مِن الأحوا  أي حَا  فيِيجَب عَملى الباَئع تزَويد الَشتري فيِ وَقت التسَليم أو بعَد ذَلك )ولكَن  6-7

ََطلوُبةَ لكي يتََكن الَشتري  7لا يتَجَاوز  ات أو غَيرها مِن الَعلومات ال ََ أيام مِن تاَريخ التسَليم( بجَيع التعَلي

 دمَات.وأداء الخَ  السلعمِن قبُوُ  تسَليم 

 
مَقبوُلةَ  عالسل هذَه ، سَوَاء كَانتبالسلعلا يلَتزم الَشتري بإرجَاع أي من مَوَاد التعَبئة والتغَليف الخَاصة  6-8

 مِن قبِل الَشتري أم لا.

 
تفَق عَملي تسَليَه، بالإضَافة 6-9 َُ َُحددة فيِ أمر الشِرَاء أو أقل مِن ال لى إ إذَا تمَ استلَام كَِيةَ أقل مِن السلع ال

، يحَق للَشتري أن يطَلب التسَليم الفوَري 9-6رَقم و 3-6 رَقم بَوجب الفقَرتين لهأي تعَويضَات أخرى مُتاَحة 

َُستحقة مِن السلع أو جُزء منها، و/ َُعلقة أو جزء منها أن يأو  للكَيةَ ال رَفض التسَليم الَستقبلي للسلع ال

 َُ َُحددة فيِ أمر الشِ رَ  معلقة التي تَ وتخَفيض السعر وفقاً للكَية ال رَاء فضها. وإذَا تمَ تسَليم كَيةَ أكبر مِن السلع ال
تفق عَمليهاَ، يكَون للَشتري الحق فيِ ) َُ ا فيِ ( 1أو ال ََ رَفض هذَه الكَيةَ الزَائدة ومُحَاسبةَ الباَئع عملى التكلفة، ب

( قبُوُ  هذَه الكَية 2ة تسَليَها إلى الباَئع، )ذَلك خَصم قيَتها مِن السعر، وتكَلفة تخَزينها والتعََامل مَعها وإعَماد

او أي جزء منها بَا يتَناسب مَع كَيةَ السلع  للكَيةَ الزَائدة الَناسبالزَائدة أو أي جُزء منها ودَفع السعر 
قم يَ  مة، وإذا لَ وضَ رفُ لَا يكَون الَشتري ملزمًا بإعَمادة أي كَيةَ زائدَة مَ الَطلوبة أو الَتفق عَمليها بخِلاف ذلك. 

أياَم مِن إخطاَر الَشتري بالرفض، يحَق للَشتري أن يتَعَامل  10ائدة فيِ غُضُون ة الزَ ذه الكَيَ ائع بإزَالة هَ البَ 

مَع هذَه الكَيةَ الزَائدة كسلع تالفة للباَئع والتخَلص منهاَ عمند الرغبةَ أو تخَزينهَا عَملى حسَاب البائع، ولهَ الحق 
 ة فيِ أي وقت بعَد ذَلك مَع إشعَار الباَئع بذَلك.تالف مُعاملتها كَسلعفيِ 

 

 

 
  

إذا كَان طلَب الشِرَاء يحَتوي عَملى مُصطلحَات تجَاريةَ دَوليةَ، فإن العَقد سَوف يخَضع للَصطلحَات  7-1

مُصطلحَات تجَاريةَ دَوليةَ، فسَيتم تطَبيق البنَد . وإذا لمَ يحَتوي أمر الشِرَاء عَملى 2010التجَاريةَ الدَوليةَ لعَام 
ََذكور أدناَه مَا لم ينَص صَراحَة عَملى خِلَاف ذَلك. 2-7رقم   ال

 

أو خسَارة ناَتجَة عَمن أي خَلل فيِ  تلَفأو الخسَارة فيِ السلع )باستثناَء أي  التلَففيِ حَالة وجود مخَاطر  7-2
ام والسلع  ََ وجُودة قبَل إت ََ َُشتري يتحَلها بقِبوُله للسلع وفقاً للعقد.ال  التسَليم( فإن ال

 

َُشتري عمندمَا تكَون  السلعتنَتقَل ملكيةَ  7-3 مُتاَحة للَشتري أو للناَقل فيِ مَكَان الشَحن الخَاص  السلعإلى ال

الَشتري لع إلى تنَتقَل ملكيةَ الس ، مَا لم يتَم دَفع ثََن السلع قبَل الشَحن أو التسَليم، وفيِ هذَه الحَالة يجَب أنبالبائع
 عِمند الدَفع. 

 

 
 

 

شهر مِن تاَريخ التسَليم مَا لمَ يتَم تحَديد فتَرة أطو  فيِ أمر الشِرَاء  12ولَدة  –يضََن الباَئع للَشتري  8-1

ة بَِوجَب العَقد –التي يقدمها البائع )أيهَا أطو ( أو  ََ سَل َُ  يجَب أن: أن البضََائع ال
ََعروف للباَئع، فيِ الوَقت  8-1-1 تكَون ذَات جَودة مُرضيةَ وأن تتناسب مَع الغَرض الذي حَدده الباَئع أو ال

 الذي يوُضع فيه أمر الشِرَاء.

 
ََواد والتصَنيع. 8-1-2  تكَون خَاليةَ مِن عُميوُب التصََيم وال

 

وَاصفاَت أو العيناتمُتوتكَون  8-1-3 َُ  ذَات الصلة. افقةَ مَع ال
 

تعلقةَ بتصنيِع السلع  8-1-4 َُ عَو  بهِاَ واللوائح والَتطلباَت القاَنونيةَ ال ََ يع القوَانين ال َِ اثلة لج ََ تكَون مُت

 قلها أو بيعها أو الترَويج لهَا.أو إنتاَجها أو نَ 

 
َُشتري الباَئع يضََن 8-2 َُوظفين قبِلَ مِن تنَفيِذهاَ يتَم سَوف الخَدمَات أن لل َُ  الَؤهلين ال  شكلبِ  دربينوال

 يفِ  ريالَشتالذي يتَوقعه  ةودَ الجَ  نمِ  اليالعَ  الَستوى هذا لىوعمَ  ادوالاجتهَ  ةاجبَ الوَ  العناية توَفير عمَ  ب،سِ ناَ مُ 

ََ  ينوانِ القَ  َيعلجَ  اوفقً  وف،رُ الظُ  َيعجَ  َُ ال َُ  واللوائح ، اهَ بِ  و ع  اتدمَ الخَ  ذنفيِ تَ  انكَ  اوإذَ  ة،انونيَ القَ  اتتطلبَ وال
َُ ب الخَاص قرََ ال يفِ  سَيتم ََ تيَ  أن( 1) عائِ البَ  لىعمَ  جبيَ  شتري،ال ََ  دضِ  التأمين لح  ةيَ لتغطِ  يكفِ يَ  َبلغبِ  راطِ خَ ال

َُ  تحَدث ائرسَ خَ  أو ارأضرَ  أي َُ  أو وظفيهمُ  أو َتلكاتهمُ  أو شتريلل ََ  هوكلاء أو البائع وظفيل  اءبأدَ  قتعليَ  افي

َُ  البيئية والسياَسَة ةلامَ والسَ  ةالصحَ  ةاسَ بسيَ  امالالتزَ ( 2) ات،دمَ الخَ  ( 3)و ،للبائع هاتوفير سيتم والتي شتري،لل
 شفلكَ ا تميَ  اتعلومَ مَ  أي ةيَ رَ سِ  لىعمَ  ظونحافِ سيُ  وكلائه أو ائعالبَ  وظفيمُ  أن انلضََ  ةاجبَ الوَ  ةالعنايَ  اماستخدَ 

َُ  قبِلَ مَن( أخرى ةريقَ طَ  بأي أو اطيً خَ  أو افويً شَ  واءسَ ) مُلاحظتها أو اإتاحتهَ  أو انهَ عمَ   اءثنَ أ الوكلاء أو وظفينال

َُ  رقَ مَ  يفِ  هموجودَ   .شتريال

 
وإذَا لمَ يتَم تقَديم أو تنَفيِذ أي مَن السلع أو الخَدمَات وقفاً للعقد، مَع عَمدم الإخلَا  بأي تعَويضَات أخرى،  8-3

َُشتري الحَق فيِ:يكَون   لل

 
أياَم،  7خَدمَات وفقاً للعَقد فيِ غُضُون بدَيلة أو سلع الباَئع إصلَاح السلع أو توَريد أن يطَلب مِن  8-3-1

 أو

 

َُشتري قدَ طلَب مِنَ الباَئع سَابقاً أو لا إصلَاح  8-3-2 َُشتري، ومَا إذَا كَان ال بنُاَءًا عَملى الخياَر الوَحيد لل
( سَدَاد 1يد أي سلع أو خَدمَات بدَيلةَ، فإن لهَ الحَق فيِ إنهاَء العَقد بسبب خَرق الباَئع لهَ و )السلع أو توَر

عنيةَ أو إصلَاحهاَ و/أو 2، أو )أي جُزء مِن الثََن الذَي تمَ دَفعه ََ ( أن يتَم استبدَا  السلع أو الخَدمَات ال

َُشتري ا فيِ ذَلك خَصم  مُعَالجتهاَ مِن قبِل طرَف ثاَلث، والتي يحَق لل ََ أن يطُاَلب الباَئع بتِحَل تكَلفتها بِ
 مَبلغ مِن أي جُزء غَير مَدفوُع مِنَ السِعر.

 

َُشتري تعَويِض الباَئع عَملى يجَب 8-4  النفَقاَتو والتكَاليفِ والأضرَار العوائق والخَسائر جََيع عَمن بالكَامِل ال
ا) ََ َُشتري يتحَلهاَ التيِ( القاَنونيةَ النفَقاَت ذَلك فيِ بِ  :يلي بَا تعلقي فيَا أو نتَيجَة   يدَفعَها أو يتَكبدَهاَ أو ال

 

ا يتَعلق بالسلع أو الخَدمَات، 8-4-1 ََ ان يَنحه الباَئع فيِ ََ  خَرق أي ضَ

أو تسُتورد أو تسُتخدم أو يعَُاد بيَعهاَ، أو أي انتهاَك لحقوق  الخَدمَات تنُتهَكأي ادعماء بأن السلع أو  8-4-2

ة الفكريةَ الأخرى لأي شَخص النشَر والتأليف أو حُقوُق التصََيم أو العَلامَة التجَُاريةَ أو حُقوُق الَلكيَ 

وَاصفَ  َُ َُطاَلبةَ مُباَشرة مِن الامتثا  لأي مِن ال ات التيِ يقُدمهاَ آخر، باستثناَء الحَد الذَي تنَشَأ فيه ال
َُشتري،  ال

 

ا يتَعلق بالسلع والخَدمَات، 8-4-3 ََ َُستهلك في ايةَ ال ََ وجَب أي قوَانيِن أو لوَائح لح َُ  أي مَسئوُليةَ تنَشأ بِ
 

مِن الباَطن عَمن توَريد  الَقاولينأي تصَرف أو امتناَع مِن الباَئع أو مِن موظفيه أو وكلائه أو  8-4-4

 ع، وتسَليم وترَكيب السل

 
ا يتَعلق بأداء الخَدمَات. 8-4-5 ََ  أي تصَرف أو امتناَع مِن أي مِن مُوظفي الباَئع فيِ

 

َُشتري أو الباَئع يكَون لا 8-5  مِن أي داءأ فيِ تأخر أي بسبب أنه يخَرق العقد يعُتبرَ أو الآخر تجَاه مَسؤولا ال
ا التزامَاته ََ  لسَيطرةا نطِاَق خَارج الفشََل أو هذَا التأَخِير كَان إذا بها، الوفاء عَمدم أو الخَدمَات أو بالسلع يتَعلق فيِ

عقولة ََ وميةَ الإخلا  عَمدم مَع. الطرَف لهذا ال َُ ا سَبق، مَا بع ََ  لسَيطرةا عَمن خَارجَة الأسباَب التي تعُتبر يلَي وفيِ

عقولةَ ََ  الطرَفيِن: مِن لأي ال
 

 الحَريق أو الحَوَادث،والعَواصف، والفيَضََاناَت، والقضََاء والقدَر؛ الانفجارات،  8-5-1

 

دني أو الاستيِلَاء،والتََرد، والتخَريب، والحَرب أو التهَديد بالحرب،  8-5-2 ََ  الاضطراب ال
 

 لوََائح الاستيِرَاد أو التصَدِير أو الحَظر، 8-5-3

 
التي  )سَواءالاضطرَاباَت أو الإغلاقاَت أو الاجرَاءَات الصناَعميةَ الأخرى أو النزَاعَمات التجَاريةَ  8-5-4

َُشتري أو لأي طرَف ثاَلث(،تحَدث للَوظفين أو للباَئع   أو لل

 
ا لا يعُتبر التعَطل ال ََ رَافق سَبباً خَارج نِطاَق بيَن ََ عقولة لأي السَيطرة اَيكانيكي أو الفشَل فيِ توَريد ال ََ ل

 مِن الطرَفين.

 

 
 

 

َُشتري يحَق 9-1  عَمن طرَيق فقَط مِنهَا جُزء أو كَلها الخَدمَات أو/ و بالسلع شِراء يتَعلق أمر أي يلَغِي أن لل
َُشتري مَسؤوليةَ تكَون الحَالة هذَه وفيَ أداء الخَدمَات، أو التسَليم قبَل وَقت أي فيِ الباَئع إخطَار  هيِ حيدةالوَ  ال

َُشتري نتَيجَة لإصدَار الآن حَتى بالفعل تكَبدَها تكَلفة أي الباَئع إلى الدَفع  هذَه تكَون نأ شَريطةَ الأمر؛ لهذا ال

َُشتري ذَلك شَابه مَا أو الأجر مَدفوعَمة إيصَالات طرَيق عَمن كَتابة صَحيح بشَِكل مُوثقة التكَلفة  لإرضَاء ال

 بطريقةَ مَعقولةَ.
 

َُشتري يحَق 9-2 ي إشعَار تقَديم إلى الحَاجة ودُون الباَئع تجَِاه مَسؤوليةَ دُون العَقد إنهاَء لل َِ  وُ الحُص أو رَس

ة،ال مِنَ  أمر أو حُكم عَملى ََ  :إذا وَقت أي فيِ للباَئع خَطي إشعَار بإعمطَاء ََحك
 

 يصَبح خَاضعًا للإشرَاف أن طَوعميةَ مَع الدائنين أو أن يفُلس أوقاَم الباَئع بإجرَاء أي ترَتيباَت  9-2-1

 الإدَاري أو أن يدَخل فيِ تصَفيةَ )بخِلَاف مَا يحَدث بغَِرض الدَمج أو إعَمادة البنِاَء(، أو
 

 تمَ تعَيين حَارس قضََائي عَملى أي مِن مَُتلكَات الباَئع أو أصُوله، أو 9-2-2

 

ا  التجَاريةَ، أوتوَقفَ الباَئع أو  9-2-3 ََ  هدُِد بِوقف الأعم
 

ذكُورَة أعملاه عَملى وَشك الحُدُوث للباَئع وقاَم  9-2-4 ََ َُشتري بشِكل مَعقو  أن أي مِن الأحدَاث ال اعمتقَد ال

 بإبلَاغ الباَئع وفقاً لذَلك.
 

 إذا ارتكَب الباَئع خَرقاً مَادياً لأي حُكم مِن أحكَام العَقد 9-2-5

 
 

 

 

 تاَليوبال أيه جي، سينجينتا القاَبضَة الشركَة تكَُون التيِ الشَركَات مَجَوعَمة فيِ عُمضو هوُ الَُشتري 10-1
ارسَة أو التزامَاته مِن أي تنَفيذ للَُشتري يجَُوز ََ وجَب حُقوُقه مِن أي مُ َُ  أي خِلا  مَن أو بنفسه هذَا العقد بِ

ثاَبة آخر عُمضو أي امتناَع أو فعِل أي يكَون أن شَريطةَ مَجَوعَمته، فيِ آخر عُمضُو ََ  اعامتنَ  أو علفِ  هوُ ب

 َُ  .شتريال
 

 شخص يلأيطَُالب بأن يوَُكِل أو ينَقل  أو ينقل أو يوَُكلِ أن ائعللبَ  وزجُ يَ  ولا ائعللبَ  يخصِ شَ هوُ عَمقد  قدالعَ  10-2

 سبقةمُ  خطية قةافَ وَ مُ  وندُ  العقد هذَا بَوجَ بِ  اتهالتزامَ  نمِ  أي لإدَاء اطنالبَ  نمِ  اقدتعَ يَ  أو هقوقِ حُ  نمَ  أي آخر

 .َشتريالُ  نمِ 
 

وجَب العَقد يجَب أن يكَون  بإعمطائهأي إخطَار مَطلوُب أو مُصَرح  10-3 َُ مِن أي طرَف إلى الطرَف الآخر بِ

َُسجل أو مَكَان العََل الرَئيسي أو أي عمنوَان آخر الآخر كِتاَبتاً ويتَم توَجيهه إلى هذَا الطرَف  م تَ فيِ مَكتبه ال
ََناَسب وفقاً لهذَا البنَد.ه للإبلَاغ َُرسل لهذَا الإخطَار في الوَقت ال  طرَف ال

 

َُشتري 1يجَب عَملى الباَئع ) 10-4 َُشتري أو تكَُون لصَالح ال ( الحِفاَظ عَملى سريةَ أي مَعلوُمَات يقُدمَها ال
ثاَ  لَا الحَصر أي مُوَاصفاَت مُقدَمَة  َِ ا فيِ ذَلك عَملى سَبيل ال ََ ا يخَتص بهذَا العَقد، بِ ََ )سَوَاء شَفوياً أو كتاَبياً( فيِ

َُشتري أو فيِ صَالحه َُشتري، )2، )مِن ال ( 3( أي مُوَاصفاَت قاَم الباَئع بإعمدَادها خِصِيصًا وفقا لَتطلباَت ال

ََعلومَات لأدَاء  وَظفين أو وُكلَاء الباَئع الذين يحَتاَجون إلى هذَه ال َُ علوُمَات فقَط لهؤلاء ال ََ الإفصَاح عَمن هذَه ال

وجَب العَقد، ) َُ ان استخدَام العناَيةَ ( 4التزَامَات الباَئع ب ََ ناَسبة لذلك، وذلك لض َُ الوَاجبةَ واتخَاذ التدََابير ال
َُوَظفين أو وُكلَاء الباَئع.  عَاملة السريةَ لهذه الَعلوُمَات مِن قبِلَ هؤلاء ال َُ مُدة  4-10يحُدد هذَا البنَد رقم ال

وجَب الفقَرة رقم سَنوَات، وأي انتهاَك لهذَا البنَد يعُتبر خَرقاً مَادياً لهذَا  5انتهاَء العَقد وهي  َُ  .5-2-9العَقد بِ

 
َُشتري عَمن أي خَرق للعَقد مِن قبِلَ الباَئع تنَاَزلًا عَمن أي خَرق لاحق لنفس  10-5 لَا يعُتبر التنَاَز  مِن قبِلَ ال

 البنَد أو لأي بنَد آخر.

 
عنيةَ واعمتبَ  10-6 ََ ذ كُلياً اره باَطلًا أو غَير قاَبل للتنَفيِإذَا تمَ التحَفظ عَملى أي بنَد مِن العَقد مِن قبِلَ السُلطاَت ال

عني لَا تتأثر بذَلك. ََ  أو جُزئياً، فإن صَلاحيةَ البنُوُد الأخرى مِن هذَه الشُرُوط والجُزء الباَقي مِن البنَد ال

 

ََصريةَ.  10-7 حَاكم ال ََ  يخَضَع العَقد لقوََانين جَهورية مصر العَربيةَ ويخَضع للولَايةَ القضََائيةَ لل
 

يشَُكل العَقد الاتفاَق الكَامل والنهاَئي بيَن الطرَفيِن وأي اتفاَق مُسبق أو تفَاَهم أو مُناَقشَة بيَن الطرَفين  10-8

 ب أن يحَل مَحلها هذَا العَقد.يجَ)سَوَاء كانت شَفويةَ أو مَكتوبةَ( 
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